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حجية السنة (ج 2)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 31/12/2019 ‐ 14:45

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
توجيهات ف المنهج

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله، أما
بعد

ه عليه وسلم، وإجماع علماء الإسلام علال ه، ومن سنة رسوله صلفلا نزال نذكر الأدلة من كتاب ال
حجية السنة ووجوب العمل بما صح منها، مع الرد عل أشهر الشبه الت أثارها أعداء الإسلام ومن سار

عل دربهم من مدع تحيم العقل.

هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اوهو قوله: " ي ه سبحانه وتعالوقد سبق ذكر الدليل الأول من كتاب ال
هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو

والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً" [النساء:95]

وأوجه الدلالة منه عل حجية السنة ووجوب العمل بها ف حياة النب صل اله عليه وسلم وبعد وفاته.

أما الدليل الثان الدال عل وجوب طاعة النب صل اله عليه وسلم بفعل أمره واجتناب نهيه وتصديق
خبره فهو جميع الآيات الت أمر اله فيها عباده المؤمنين بطاعة النب صل اله عليه وسلم ولزوم هديه،

ومنها :

قول اله سبحانه : " قُل اطيعوا اله والرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله  يحب الْافرِين" [آل عمران:32]

قول اله سبحانه: " واطيعوا اله واطيعوا الرسول واحذَروا فَانْ تَولَّيتُم فَاعلَموا انَّما علَ رسولنَا الْبَغُ
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الْمبِين" [ المائدة:92 ]

قول اله سبحانه : " يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله ورسولَه و تَولَّوا عنْه وانْتُم تَسمعونَ" [الأنفال :20]

قول اله سبحانه : " قُل اطيعوا اله واطيعوا الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيه ما حمل وعلَيم ما حملْتُم وانْ
تُطيعوه تَهتَدُوا وما علَ الرسولِ ا الْبَغُ الْمبِين" [النور:54]

قول اله سبحانه: " واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ واطيعوا الرسول لَعلَّم تُرحمونَ" [النور:56]

قول اله سبحانه : " يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول و تُبطلُوا اعمالَم" [محمد:33]

قول اله سبحانه: " وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ"
[الحشر:7 ]

"ــبِينغُ الْمَــنَــا الْبولسر لَــــا عنَّمفَا تُملَّينْ تَــوفَــا ــولســوا الريعطاو ــهــوا اليعطاــه ســبحانه: " وقــول ال
[التغابن:12]

ولبيان وجه الاستدلال من هذه الآيات نقول :

أولا: هذه آيات من كتاب اله سبحانه وتعال، يأمر اله فيها عباده بطاعته أولا، وبطاعة نبيه صل اله عليه
وسلم ثانياً، للدلالة عل وجوب الطاعة ولزومها، فما أن طاعة اله سبحانه وتعال واجبة لازمة عل كل
عبد ملف، فذلك طاعة النب صل اله عليه وسلم لازمة لل عبد ملف، والأمر الوارد ف كتاب اله

سبحانه وتعال يفيد الوجوب والإلزام، ومن خالفه استحق العقوبة والإيلام.

صل أن طاعة العبد للنب بظاهره عل صريحاً واضحاً دالا ه سبحانه وتعالبل ورد الدليل من كتاب ال
هطَاعَ الفَقَدْ ا ولسالر عطي نم " :ه سبحانه وتعالقال ال ،ه عليه وسلم من طاعته لربه سبحانه وتعالال

ومن تَولَّ فَما ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظًا " [النساء:80]

وذلك أن النب صل اله عليه وسلم مبلغ عن ربه شرعه ودينه، فما أخبر به من أمر أو نه أو خبر فإنه
ا ونْ هى ، اوالْه نع قنْطا يمه عز وجل: " ووقد قال ال ،ه سبحانه وتعالمن ال مرده وأساسه الوح

وح يوح" [النجم:3-4] وقال عز وجل : " يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ " [المائدة:67].

فما أمر الرسول صل اله عليه وسلم به أو نه عنه، أو أخبر عنه وهو ليس ف القرآن نصاً، "فهو تشريع
مبتدأ من النب صل اله عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديماً.. عل كتاب
ه عليه وسلم ‐ لا يطاع فال ه ‐ صله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللما أمر ال ه، بل امتثالال
هذا القسم لم ين لطاعته معن، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن
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لا فيما زاد عليه لم ين له طاعة خاصة تختص به." ( [1] )

وفـ قـول الـه عـز وجـل: " مـن يطـع الرسـول فَقَـدْ اطَـاعَ الـه ومـن تَـولَّ فَمـا ارسـلْنَاكَ علَيهِـم حفيظًـا "
[النساء:80] دلالة عل أنّ من عص الرسول صل اله عليه وسلم ولم يأتمر بأمره وينته عن نهيه ولم

يصدق خبره فهو عاص له سبحانه وتعال معرض نفسه للعقوبة.

ثانياً : ما ذكرناه سابقاً من أنّ خطاب اله تعال للمؤمنين ف القرآن الأصل فيه العموم، فإذا أمر اله بأمر
أو نه عن نه فإنه يشمل جميع الملفين، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وعل امتداد العصور والأمنة، ما لم

يخص بدليل.

فأمر اله سبحانه وتعال بطاعة النب صل اله عليه وسلم ليس مختصاً بزمن النبوة وعهد الصحابة
رضوان اله عليهم، بل يعم جميع الملفين من الإنس والجن إل قيام الساعة.

وبما أن النب صل اله عليه وسلم قد توفاه اله، فتعين أن تون طاعته منحصرة فيما صح من سنته
وهديه، وإلا كان الأمر من اله سبحانه وتعال لعباده بطاعة النب صل اله عليه وسلم من التليف بما لا
ا انَفْس هال فّلي  " :وهو القائل ه سبحانه وتعالعن ال لف، وهذا منفيطاق، وبما يعجز عنه الم
ۇسعها " [البقرة: 286] والقائل : " وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج" [الحج :78] وقوله تعال: " يرِيدُ

اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر" [البقرة:185].

ثالثاً : امر اله عباده بطاعة النب صل اله عليه وسلم ليس عل سبيل الاختيار، بل عل وجه الإلزام
والحتم، ولذلك وردت الآيات تحذر من معصية الرسول صل اله عليه وسلم وعدم طاعته، متوعدة فاعل

ذلك بالعقاب الأليم، ومن ذلك :

"هِينم ذَابع لَها ويهدًا فا خَالنَار لْهدْخي هدُوددَّ حتَعيو ولَهسرو هصِ العي نمو " :ه سبحانه وتعالقول ال
[النساء:14 ]. وقوله سبحانه : " ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا " [الأحزاب:36 ].وقوله

سبحانه: " ومن يعصِ اله ورسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدِين فيها ابدًا " [الجن:23 ].

وحذر اله من مخالفة أمر النب وهديه صل اله عليه وسلم فقال : " فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه انْ
تُصيبهم فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم" [النور:63 ]

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسير الآية : " أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً
{أن تصيبهم فتنة} أي: ف قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، {أو يصيبهم عذاب أليم} أي: ف الدنيا، بقتل،

أو حد، أو حبس، أو نحو ذلك. " ( [2] )

فمن قال بعدم حجة السنة وعدم لزوم طاعة النب صل اله عليه وسلم بعد وفاته يلزمه أن يقول بأن جميع
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صل ه عليه وسلم والآيات المتوعدة بعقوبة المخالف للنبال صل تحتوي الأمر بطاعة النب الآيات الت
اله عليه وسلم منسوخة أو مخصصة بزمن النبوة وعهد الصحابة، فلا يجوز للمسلم أن يعمل بها، وهذا لم

يقل به أحد من العالمين الذين يفقهون معن الخطاب الشرع، عل اختلاف الأزمان والفرق.

قُل﴿ :ه عليه وسلَّم‐ سبب لحصول الهداية، قال تعالال َّصل‐ القرآن أنَّ طاعة النب ه فن الرابعاً: بي
اطيعوا اله واطيعوا الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيه ما حمل وعلَيم ما حملْتُم وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا﴾
[النور:54] واله ‐سبحانه وتعال‐ طلب منَّا أن نسأله الهداية إل الصراط المستقيم ف كل ركعة من
ن سبحانه أنَّ اتباع النب[الفاتحة:6] ، وبي ﴾يمتَقساطَ الْمردِنَا الصقوله عز وجل: ﴿اه ركعات الصلاة ف
هال اطر(52) ص يمتَقسم اطرص َلدِي انَّكَ لَتَهاالصراط: ﴿و للهداية إل ه عليه وسلَّم‐ سببال َّصل‐

الَّذِي لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ﴾ [الشورى:53-52].

نرجع لتطبيق القواعد السابقة: الخطاب ف قول تعال ﴿ وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا ﴾موجه لمن؟

الجواب: لعموم الملَّفين من هذه الامة، لا يخَص به طائفة دون أخرى لعدم الدليل عل التخصيص.

ثانيا: هل كلَّفنا اله بما نعجز عنه؟

الجواب: لا، فطاعة الرسول صل اله عليه وسلم ممنة بالرجوع إل ما صح من سنته.

ون فنة بعد موته كما يقول المشه عليه وسلَّم‐ غير لازمة وغير ممال َّفلو كانت طاعة الرسول ‐صل
السنَّة، فإنَّ هذه الآيات لا محل لها من التطبيق والعمل، كما قد تم إغلاق طريق موصل للهداية، واله أمرنا
أن نطيع من ليس بموجود ولا يستطيع العباد الوصول إليه، وأمرنا أن نسلك صراط من لا يمننا طاعته

ومتابعته.

أليس هذا تليف بما لا نطيقه؟! وهذا مستحيل ف الشرع؛ لأن اله رفع الحرج عن امة محمدٍ ‐صلَّ اله
عليه وسلَّم‐ وأخبر أنَّه لم يلفهم بما لا يطيقون، ومستحيل عقلا كذلك، لأننا علمنا أنّ اله حيم خبير لا

يأمر بشء وإلا وله حمة ومقصد، ولا يأمر بعبث وبما لا فائدة منه.

خامسا: ف طاعة النب صل اله عليه وسلم تحقيق للمقصد من الرسالة، فاله عز وجل ما أرسل الرسل
إل أقوامهم إلا ليطاعوا، كما قال تعال : ﴿وما ارسلْنَا من رسولٍ ا ليطَاعَ بِاذْنِ اله﴾ [النساء:64].

قال المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه اله : "يخبر تعال خبراً ف ضمنه الأمر والحث عل طاعة الرسول
والانقياد له. وأنّ الغايةَ من إرسال الرسل أن يونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم ف جميع ما أمروا به

ونهوا عنه، وأن يونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع.
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وف هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن اله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن اله أمر بطاعتهم
مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقاً." ( [3] )

نَذِير مَل ّنا ما قَوي عن نوح عليه السلام : "قَال ولذلك أمرت الرسل أقوامهم بطاعتهم، كما قال تعال
نيا بمدِّقًا لصمعليه السلام لقومه: "و ونِ" [نوح:2-3]، وقال عيسيعطاو اتَّقُوهو هدُوا البنِ اع(2) ا بِينم
[آل يدَي من التَّوراة وحل لَم بعض الَّذِي حرِم علَيم وجِىتُم بِآية من ربِم فَاتَّقُوا اله واطيعونِ" 
ينما ولسر مَل ّنتَتَّقُونَ (124) ا ا وده مخُوها ملَه ذْ قَالعمران:50]، وقال هود عليه السلام لقومه : " ا

(125) فَاتَّقُوا اله واطيعونِ (126)" [الشعراء:124-126] وكذلك بقية الرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم.

ورسولنا محمد صل اله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نب ولا رسول
بعده، ولا شريعة بعد شريعته، وهذا يقتض استمرار طاعة أمته له ولو بعد موته، وإلا لم يتحقق المقصد

من بعثة النب صل اله عليه وسلم.

سادسا : طاعة النب صل اله عليه وسلم من الأمور المتعلقة بالعقيدة والإيمان وتطبيق أحام الشرع،
ورغم ورود الآيات ف كتاب اله آمره بها لم يذكر اله سبحانه ولو ف آية واحدة أنّ طاعته صل اله عليه
وسلم مقتصرة عل زمنه وف حياته، فدل ذلك عل مشروعية طاعة النب صل اله عليه وسلم لل مسلم

ملف عل اختلاف الأزمان والأماكن .

سابعا: لزوم طاعة النب صل اله عليه وسلم بعد وفاته وحجية سنته هو ما عمل به الصحابة والتابعون،
وجرى عليه عمل العلماء .

فهذا الصديق أبو بر رض اله عنه يؤكد عل ذلك قائلا: " لَست تَارِكا شَيىا كانَ رسول اله صل اله
عليه وسلم يعمل بِه الا عملْت بِه، فَانّ اخْشَ انْ تَركت شَيىا من امرِه انْ ازِيغَ. " رواه البخاري

دِّيقرٍ الصب ِبا َلا لَتسره عليه وسلم‐ اال صل‐ هولِ السر ةَ بِنْتمنَّ فَاطوروى البخاري ومسلم ا
تَسالُه ميراثَها من رسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐ مما افَاء اله علَيه بِالْمدِينَة وفَدَكٍ وما بق من خُمسِ
آل لكاا ينَّمدَقَةٌ انَا صكا تَرم ثنُور لا " ه عليه وسلم‐ قَالال صل‐ هال ولسنَّ ررٍ او ببا فَقَال ربخَي
‐ هولِ السر دَقَةص نا مىشَي ِرغَيا لا هالو ّناالِ ». وذَا الْمه ه عليه وسلم‐ ‐ فال دٍ ‐ ‐صلمحم
لَنمعلاه عليه وسلم‐ وال صل‐ هولِ السدِ رهع ا فهلَيع انَتك ا الَّتهالح نه عليه وسلم‐ عال صل

فيها بِما عمل بِه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ فَاب ابو برٍ انْ يدْفَع الَ فَاطمةَ شَيىا."

فطبق أبوبر رض اله عنه قول النب صل اله عليه وسلم عل أخص الناس قرابة به وه ابنته فاطمة
رض اله عنها، مما يدلنا عل لزوم سنته صل اله عليه وسلم ولو بعد موته.

وكذلك العلماء والفقهاء الذي احتجوا بالسنة ممصدر من مصادر التشريع، بل صرح الإمام أبو حنيفة

https://www.baynoona.net/ar/article/516/2


حجية السنة (ج 2) مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/516/2 :المصدر 6/7

السنة، فإن خالفت السنة قدمت السنة عل وأحمد بأن أقوالهم وآراءهم تعرض عل ومالك والشافع
أقوالهم.

ومن ذلك ما نقل عن الإمام الشافع رحمه اله حيث قال: " ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول اله
صل اله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل، فيه عن رسول اله صل اله

( [4] ) ".ه عليه وسلم وهو قولال ه صلعليه وسلم خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول ال

كما أن أشهر طلاب هؤلاء العلماء خالفوا إمام المذهب ف كثير من المسائل والأحام لظهور دليل من
السنة يخالف قول الإمام.

وف ذلك أبلغ الدلالة عل إجماع العلماء عل اعتبار السنة والاحتجاج بها، وأن طاعة النب صل اله عليه
وسلم حتم لازم.

وإذا نظرنا إل الذين ينادون بعدم حجية السنة، أو التشيك فيها نجدهم إما من المستشرقين أعداء الإسلام
الذين يسعون للطعن ف الإسلام ومصادره، أو من أهل البدع المنحرفين عقدياً وفرياً، وأمثال هؤلاء لا
تقارن أفارهم الشاذة وشبهاتهم المتهافتة مع ما دلت عليه نصوص الشريعة القطعية ف ثبوتها ودلالاتها،

ومع أقوال العلماء الأثبات.

هذه بعض الأوجه الت تبين وجوب طاعة الأمة للنب صل اله عليه وسلم ف حياته وبعد موته، وهذا يلزم
منه حجية ما صحة من سنته، ومشروعية العمل بها واعتقاد ما فيها.

قال ابن تيمية رحمه اله : " فطاعة اله ورسوله، وتحليل ما أحله اله ورسوله، وتحريم ما حرمه اله
كل أحد ف جميع الثقلين الإنس والجن واجب عل ه ورسوله واجب علورسوله، وإيجاب ما أوجبه ال

كل حال سرا وعلانية" ( [5] )

سأذكر بإذن اله ف الحلقات المقبلة بقية الأدلة عل حجية السنة ولزوم العمل بها.

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه .
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